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 :خصـلـم

فكما أنه  أهمية بالنســـبة ل فراد والإدارة على الســـواء   ةالإداري اتلتســـبيب القرار

ســببا لنجاعة العمل الإداري  كما    يعتبر ضــمان للحقوق والحريات من تعســف الإدارة  

 .لقرارات الإداريةل الداخلية شروعيةالمفي رقابة  خاصة يسهّل مهمة القاضي الإداري

ــبيب الوجوبي للقرار الإداري في الجزائر إلا بموجب رغم ذلك لم  يتقرر مبدأ التســـــــــــ

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  التي فرضت تسبيب    06/01من القانون11المادة

وهو غير كاف لتجسيد المبدأ فعليا في مقابل    القرارات الصادرة في غير صالح المواطن   

   هذا الموضوع.في  الفرنسي الثراء التشريعي والقضائي

التســـــــــــبيب  القرار الاداري  الإدارة  المواطن  المشـــــــــــروعية  : الكلمات المفتاحية

 ..الداخلية

Abstract: 

The causation of administrative decisions is important for the 

administration and as well as for the individuals in protecting their 

rights and freedoms against the abuse of power. It causes the perfection 

of administrative action and specifically, it eases the judicial control of 

the internal legality of the administrative decisions. 
Despite of this significance, the principle of the obligatory motivation 

of administrative decisions was only adopted in Algeria by article 11 of 

law 06/01. This article is not sufficient for the implementation of the 

principle compared to the French legislation and judicial system which 

is very rich and full of articles concerning this theme. 
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 ة:ـدمــمق

من المبادئ التقليدية الموروثة عن الناام الفرنســـــــــي الذي كان ســـــــــائدا إلى ما قبل 

ــاح   1978 ــرية الإدارية  حيث لم تكن الإدارة ملزمة بالإفصــ ــباب قراراتها الســ عن أســ

ــلاح   ــحة. إلّا أن متطلبات نجاح التنمية الإدارية والإصـــ ــدر متمتعة بقرينة الصـــ والتي تصـــ

سبيب  وما نجم        ضيه من عدم التزام بالت ساوئ هذا الموروث وما يقت الإداري أبانت عن م

عنه من عرقلة للعمل الإداري والحيلولة دون إدراك المواطن لحقيقة أســــباب اتخاذ القرار  

ــلطة التقديرية ل دارة في كثير من    ــة في ال الســـ الذي يمثر في مركزه القانوني خاصـــ

 المواضل.

ولذلك فقد دفعت هذه الوضــــــــعية الكثير من الدول إلى تبني مبدأ وجوب تســــــــبيب  

القرار الإداري في مناومتها القانونية باعتباره من المكونات الجوهرية ل دارة الحديثة              

ــفافي ــرية الإدارية تعزيزا لحقوق وحريات الأفراد وحمايتها التي تقوم على الشــ ة بدل الســ

من تعسّف الإدارة  وعقيقا لجودة وفعالية صناعة القرار الإداري  في الوقت الذي يبدو    

 المشرع الجزائري مل هذا الا اه محتشما. فيه  اوب

ــبيب القرار الإداري في ال عدمنبحث في هذا المقال إشــــــكالية  ــرورة تســــ  مدى ضــــ

ــائية   التوازن في العلاقة بين الإدارة والمواطن  والذي ينعكس على الرقابة القضــــــــــــــــــــــ

  وما كرّســه المشــرع الجزائري في ســبيل ذلك مقارنة بالمشــرع  لمشــروعية القرار الإداري

 الفرنسي.

ــبيب ل فراد والإدارة )المطلب الأولّ( بيانالأمر  يتطلّب التكريس   ثمّ بيان أهمية التسـ

وإبراز دوره كأداة لضمان رقابة   )المطلب الثاني( شريعي لوجوبية التسبيب  القضائي والت 

 قضائية فعّالة على المشروعية الداخلية للقرار الإداري )المطلب الثالث(.

 .أهمّية التسبيب بالنسبة ل فراد والإدارة المطلب الأولّ:

ــبيب القرار الإداري التزام قانوني  ــحتسـ ــاه الإدارة عن الأس ـــ تفصـ باب الواقعية  بمقتضـ

 (1).قضائيأو  قانونيتلقائيا بناء  على إلزام    في صلب القرار هلاتخاذ والقانونية
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سبة ل فراد والإدارة معا  فطبيعة     سبيب أهمية بالن تتطلب  الأفراد بعلاقة الإدارة وللت

ّـــفها  كما أنّ طبيعة العمل الإداري عتّم   تقرير ضـــــــــــمانات كافية في مواجهة تعســــــــ

 . قبل اتخاذ القرارالتفكير أولا

 الفرع الأوّل: التسبيب ضمانة هامّة ل فراد.

إلزام الإدارة بتســــــبيب قراراتها كفيل بالوقوف حاجزا دون التصــــــرفات التحكمية  

شـــرطا لصـــحة القرار الإداري  ويكفل للفرد اطّلاعا  التســـبيب لرجل الإدارة  إذ يغدو 

ي ويســهل عليه اتخاذ الموقف المناســب  ويبيّن له مركزه القانون وافيا على أســباب القرار

 (2)ا اهه.

حقوق الأفراد عمي الســــــــلطة المقيدة وإلزام الإدارة بالتســــــــبيب يقيّد ســــــــلطتهاا ف 

ــرف وحرياتهم  لأنها عدد الدائرة التي  ــبيب الواضــــــــح   و (3)الإدارة  فيهاتتصــــــ التســــــ

لقضـــــــاء   ل المكلف والمجهدفرد بأســـــــباب القرار مّجانا دون اللجوء  لوالمنطقي يحيط ا

 (4)ا.الطعن قضائيعند  ابناء ادّعاءاته وترتبيهو لإثباتعليه ايسهّل و

ــبيب أما عدم ال غير قادر على عديد نقاط الارتكاز التي يبدأ منها  هيتركفتســـــــــــــ

 (5)يفقد ثقته في شرعية النشاط الإداري.و الدفاع عن نفسه  فيستنفد كل قواه 

 الإداري. الفرع الثاني: التسبيب سبب لنجاعة العمل

نشاطها  ويضاعف البطء في    يقيّد بتسبيب قراراتها   إلزام الإدارةأن بع  الفقه يرى 

  Riverroســـببا لنجاعة العمل الإداري  فالأســـتاذ  اهالبع  يرلكن . (6)هاتســـيير شـــمون

ــهل قبوله من طرف  ــهولة كلما كان مفهوما  ويســ يرى أن تنفيذ القرار يغدو أكثر ســ

 .(7)اصمتهيقل احتمال مخفالأفراد 

ــلطة التقديرية    كما أنه ــتعمال التحكّميّ للســـ العمل الإداري  بجعل وقاية من الاســـ

ضة لإخفاء دوافعها   ا       ستعمال العبارات الغام شفافيةا حيث تنأى الإدارة عن ا أكثر 

 (8).يحقق اقتناع المخاطبين به فيقبلون على تنفيذه طوعا

ــيلة للرقابة الذاتية  ــبيب وســــ ــتفادة من على التروّ  إذ يبعث والتســــ ي والتدقيق والاســــ

قرارات  الب رجل الإدارة نّيجدروســــــــــــة  والمقرارات غير تفاديا للوجهات النار المختلفة 

ــدار القرار بعد البحث الم  يةنفعالالا ــوعي إذ يكون إصـــ بهذا يكون  و  (9)دقيق.والوضـــ
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دليل على  مضـــــمون القرار الإداريا إذ يحمل في طياته ال ممثِّرة في ضـــــمانة موضـــــوعية   

 .(10)صحته

ن كل قرار يجب أن يكون له لأتســـــــبيب لا يعرقل العمل الإداري الإن إلزام الإدارة ب

صداره    شكلية لا علاقة     اسبب جدّي و قائم وقت إ سباب  إلّا إذا حاولت الإدارة اختراع أ

 (11)ذلك.نتائج تحمل هي من يلها بالأسباب الحقيقية وفي هذه الحالة 

 مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية. المطلب الثاني: تكريس

لكن   لا تســــبيب دون نصتمســــك القضــــاء الإداري في فرنســــا لفترة طويلة بقاعدة 

 .والمشرع نداءات الفقه توّجت ب قرار وجوب تسبيب القرارات الإدارية من القضاء

 .مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإداريةء من القضاموقف الفرع الأول: 

   ة تسبيب القرارات الإدارية عدم وجوبيعن مبدأ القضاء الإداري في فرنسا   تنازل لم ي

إلّا بعد تدخّل المشرع الذي كرّس المبدأ العكسي  أما في الجزائر ف ن اعتراف القضاء    

ــارة بالمواطن جاء   ــبيب القرارات الضــ ــرّعالإداري بمبدأ وجوبية تســ وإن   قبل تدخّل المشــ

 في فرنسا بحوالي عقدين من الزمن.ه كان تاريخيا بعد إقرار

 .أوّلا: موقف القضاء الإداري الفرنسي

ــبيب إلّا في حالات نادرة  ودعّمها في ذلك القاضـــــــــي ملزمة بالالإدارة لم تكن  تســـــــ

تمييزها بين الإجراءات  بالإداري  حيث لعبت نارية الوزير القاضـــــــــــــــــــــي دورا كبيرا 

تســبيب الأولى دون الثانية  ولم يحل   القضــائية وغير القضــائية الذي ترتب عنه اشــتراط 

 (12)زوال النارية دون استمرار المبدأ.

وقد طبّق مجلس الدولة الفرنســي مبدأ عدم وجوب تســبيب القرارات الإدارية اعتبارا   

ــية  ــتثناء عليه إلّا بموجب حكم Harouel et Morin(13)من قضــــــــ  ولم يقبل أي اســــــــ

Billard(14)  وبعدها بعشــرين عاما بحكمFret- Maritime MarseilleAgence (15)  

"الاســـتثناء من عدم التســـبيب ليســـت له  أنّ: ngLa)16(حكمبصـــورة قطعية في  ثمّ أكّد

تمسكه  مجلس الدولة يبرر و (17)مبدأ قانوني عام" سوى قيمة احتياطية وليست له قيمة   

 :بالمبدأ على أساس

 ونيا عاما.لتسبيب  ا لا ينشئ مبدأ قانلمستوجبة لندرة النصوص القانونية ا .1
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تســــبيب لا تقابلها ضــــمانات أعلى من تلك المعترف   الالعيوب الناجمة عن وجوبية  .2

 بها ل فراد في مواضيل أخرى.

 .لا يمكن النار إليه على أنّه ملزمتلقائيا قراراتها الإدارة تسبيب  .3

ــائية    بع  الدول الأوربية بتنايم قواعد الإجراءات الإدارية غير قيامورغم  القضــــــــــ

الفرنسي لم يتخلّ   إلّا أن مجلس الدّولة  رضت بموجبها تسبيب القرارات الإدارية    فالتي 

ــرّع ليقرّر هوأمام إحجام  عن توجّهه   79/587من خلال القانون رقم المبدأ  تدخّل المشـــــ

بشأن تسبيب القرارات الإدارية وعسين العلاقة بين الإدارة والأفراد  ثم تلته سلسلة من       

 .القوانين في الموضوع

 ثانيا: موقف القضاء الإداري الجزائري.

ــاء المحكمة العليا ــتقرّ قضــــ ــاء مجلس الدولة على (18)اســــ عدم إلغاء  ومن بعده قضــــ

لس قرارات  المج  بالمقابل ألغى عليه نصالالقرار الإداري لتخلف التســـــــــــــبيب في غياب 

ــوص  ــبيب في وجود نصـ ــنة ه تبنى المبدأ في لكن (19)ملزمة  إدارية لتخلّف التسـ  9919سـ

ــدّ محافظ بنك    ــية بنك يونيون ضــ ــبة حكمه في قضــ واعتبره مبدأ عاما للقانون  بمناســ

.حيث أن قرار رف  الاعتماد غير مســــــــبب وهذا مخالف للمبادئ   .". :وجاء فيه الجزائر

استمر   و (20)العامة للقانون التي تفر  تسبيب القرارات الإدارية الصادرة ضدّ الأفراد..."    

 (21)ضاء من خلال قرارات مشابهة.مجلس الدولة في هذا الق

 الفرع الثاني: التكريس التشريعي لمبدأ وجوبية التسبيب.

تسـبيب  رغم المطالبات   التمسـك القضـاء الإداري الفرنسـي بمبدأ عدم وجوبية    تطلب 

ــرّع لإقرار محل مطالبة ولا فلم يكن المبدأ الجزائر وجوبيته  أما في  الفقهية تدخّل المشــ

مصـــــادفة بمناســـــبة إدماج  بل متأخّرا جدّا اتشـــــريعي هتكريســـــاء جلهذا   نقاش فقهي

معاهدة الأمم المتحدة للوقاية من الفســـــاد ومكافحته  ولهذا فالحديث في الحقيقة عن 

 .اعتراف تشريعي بالمبدأ وليس تكريسا
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 أولا: التكريس التشريعي لمبدأ وجوبية التسبيب في فرنسا.

"لا تسبيب إلا بنص"  وإحجام القضاء الإداري عن   أمام تمسّك الإدارة بالمبدأ التقليدي 

ــبيب تقرير ــرّع لإقرار  مبدأ وجوب التســـ انتقادات الفقه الراف  ه بدعم من تدخّل المشـــ

 (22).لطغيان مبدأ السرية و اقتناع السلطة التنفيذية

قانون وسيط  ب اسلسلة من التشريعات  بدء     صدرت رساء سياسة الوضوح الإداري      ولإ

ــيط الإجراءات الإدارية كقانون المعالجة املية   الجمهورية  وال ــوص المتعلقة بتبســـــ نصـــــ

المتعلق بالاطلاع على الوثائق  78/753ثم القانون (23)للبيانات الشــــــــــخصــــــــــية ل فراد 

المتعلق   11/07/1979بتاريم 79/587قانونت هذه الســـــــــــلســـــــــــلة بال الإدارية  وتوّج

ــبيب الوجوبي للقرارات الإدارية فقه ثورة فكرية واجتماعية في الذي اعتبره ال  بالتســـــــــ

لم يفر  تسبيب كافة القرارات    هورغم أنّ (24) فرنسا وإصلاحا يدعم حقوق الإنسان     

ــبيبها بما يحقق التوازن بين  ّـــل من دائرة القرارات الفردية الواجب تســ الإدارية إلّا أنّه وسـ

ل شــــخاص  الســــير الحســــن ل دارة وضــــمان حقوق الأفرادا فجاء في المادة الأولى منه:"

ــباب القرارات الإدارية   -دون تأجيل-الطبيعية والمعنوية الحق في الاطلاع ومعرفة أســــــــــــــــ

 الفردية الصادرة في غير صالحهم" ووضعت قائمة بالقرارات التي يجب تسبيبها.

المادة الثانية تســــــبيب كل القرارات الإدارية الفردية المخالفة للقواعد العامة   وأوجبت

ــتعجال المطلق والقرارات    المحددة بالقانون أو ــتثنت المادة الرابعة حالة الاسـ التنايم  واسـ

 الضمنية والقرارات السرية.

وســـــــــــــّــل  79/587 المتمم للقانون 1986 جانفي17الممرّب 86/76 وبموجب القانون

ــبيب الوجوبي   ــرّع نطاق التسـ ــدر القانون المشـ   2011ماي11بتاريم  2011/525 ثم صـ

ــين نوعي  ــيط وعسـ ــا   14/1القانون ووسـّــعت المادة  ةالمتعلق بتبسـ ــمل أيضـ منه المبدأ ليشـ

ــائي   قرارات رف  الطعون الإدارية متى كانت هذه الطعون لازمة للطعن القضــــــــــــــــــــ

تســــبيب بســــبب الاســــتثناءات الواردة عليه إلى الحد  التراجل مبدأ عدم وجوبية  وهكذا

 (25).عامأصبح التسبيب من ملامح القانون الويبدو فيه استثناء   أصبح الذي 



 لـة داهـوافيأ/   ساـر وفرنـن الجزائـة بيـارنـة مقـدراس ةـرارات الإداريـب القـتسبي

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

434 

 .ثانيا: التكريس التشريعي لمبدأ وجوبية التسبيب في الجزائر

في فرنسا لا نجد في الجزائر نصّا في موضوع وجوبية التسبيب مقابل الثراء التشريعي 

ــبيب قراراتها الإدارية عدا نص المادة من قانون الوقاية من   11عامّا يلزم الإدارة بتســــــــــــــ

رّع الجزائري بادر إلى وضــل ضــوابط العلاقة بين  رغم أنّ المشــو ،(26)الفســاد ومكافحته

ــوم  لكنّه لم يعترف فيه بمبدأ وجوبية  (27)88/131الإدارة والمواطن بموجب المرســـــــــــــــ

 التسبيب.

هو اشتراط المشرّع من خلال نصوص خاصة تسبيب        2006إنّ الوضل الذي ساد قبل   

ــاتهم  كقرارات ن ــة   الكثير من القرارات التي تمس حقوق الأفراد وحريـ زع الملكيـ

 .(28)  وقرارات رف  الاطلاع...والضبط الإداري  والقرارات التأديبية

 التي 06/01من القانون  11 تســـبيب لم يتقرر إلّا بموجب المادة اللكن مبدأ وجوبية 

نصت: " لإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشمون العمومية  يتعيّن على الممسسات             

ــدر في غير   والإدارات والهيكات العمومية  ــبيب قراراتها عندما تصـ ــا...بتسـ ــاسـ أن تلتزم أسـ

 ".صالح المواطن وبتبيين طرق الطعن فيها

صــــادقت الجزائر على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة   2012 وفي ســــنة

تقوم الإدارة العامة بتبليب المســــتخدمين بكل ...منه:" 06/01ونصــــت المادة (29) والإدارة

 خذة بخصوصهم وبيان أسبابها وكذلك آليات الطعن المتاحة لهم".القرارات المت

نلاحظ فرقا كبيرا بين ســيرورة التحول من مبدأ عدم وجوبية التســبيب نحو وجوبيته 

التكريس في فرنســــــــا جاء بموجب قانون ف  رفي فرنســــــــا والتحوّل الفجائي في الجزائ

ــلطة التنفيذية كان تيجة لاقتناعها بحتميته و تبعا ن تداخلي وتعبير عن إرادة داخلية للســ

لم يكن للسلطة الداخلية في الجزائر دور في  بينما لنقاش فقهي أشبل الموضوع دراسةير      

ــياغة أي من النصــّــ ــاد ومكافحته  هو صــ ين  فالنص الأول من قانون الوقاية من الفســ

مادة  نقل حرفي عن معاهدة الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته  والنص الثاني  

في الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العمومية والإدارة  فالنصان في الأصل دوليان    

كاف لتمتعها بالقوة الإلزامية في مواجهة   ماي المشـــــــــــــرّع الجزائري له مل ذلك ف ن تبنّو

 الإدارة.
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رغم هذه الإلزامية التي تعتبر خطوة في صـــــــــــــــــــالح الحقوق والحريات  إلّا أنّها غير 

ــوعية   ولا تقدّم بالحق تعبّر عن اعتراف لأنها   كافية ــوية وإجرائية وموضـــــ آليات عضـــــ

 وهو ما يتطلب قانونا مستقلا في هذا الشأن.لضمانه 

ــبيب ومقارنة  ــي لمبدأ وجوبية التســ ــوص في الجزائر الناام القانوني الفرنســ  مل النصــ

   قودنا إلى الملاحاات التالية:ت

من الميثــاق الإفريقي لقيم   06/01والمــادة  06/01من القــانون  11مقــارنــة المــادة   -1

ــي تُاهر  79/587ومبادئ الخدمة العامة والإدارة مل المادة الأولى من القانون الفرنســــــــــ

ــينا إذ لم   ــياغة غير الدقيقة لهذين النصـــــ ــبيب يحالصـــــ هي أددا القرارات واجبة التســـــ

أم تشمل    -فرنسي وهذا هو المنطقي وهو ما جاء في القانون ال–القرارات الإدارية الفردية 

ــا القرارات الإدارية التنايمية والتي قد تمس بحقوق الأفراد فقط عند تطبيقها    أيضـــــــ

ر الفقه هذا المســلك من المشــرّع الفرنســي بعدم رغبته في عرقلة النشــاط الإداري     وقد برّ

ــرة   ــوص اللائحية والتي لا تتوجه إلى الأفراد مباشـ ــا النصـ ــاسـ وهو ما  (30)الذي قوامه أسـ

 (31)أحكام مجلس الدولة الفرنسي.أكّدته 

اعتمدت المادة الأولى من القانون الفرنســـــــــــــــي معيار مدى تأثير القرار الإداري في -2

من   11أوردت المــادةوالمراكز القــانونيــة ل فراد ومثّلــت لــذلــك بطــائفــة من القرارات    

قا  صــالح المواطن" وهي أضــيق نطا في الجزائر عبارة "الصــادرة في غير 06/01قانون ال

يا تأسّـِ  لكن القاضـي الإداري بموجب دوره التفسـيري ب مكانه إعطاءها تفسـيرا واسـعا    

 .(32)بما عليه الحال في فرنسا

المشــرّع  بينما اشــترط المذكورتان شــروط التســبيب   06/01و11لم تبيّن المادتان-3

 لقرار.الفرنسي الكتابة وأن يتضمن الاعتبارات الواقعية والقانونية التي ارتكز عليها ا

عدم مشروعية القرار الإداري     جزاء عدم التسبيب هل هو  نلم عدد المادتاكما -4

سباب  ونحن نرى أن الإفصاح    الأأم أن هناك إمكانية للتصحيح بالإفصاح اللاحق عن    

يط الفرد مجانا علما  ع اللاحق لا يمكن أن يكون بديلا عن شـــكلية التســـبيب التي  

الطعن الإداري وما يطغى عليه من   اللجوء إلى القضـــاء  أو نبه   وتاما بأســـباب القرار
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المعروف أن الشكليات المقررة لصالح الأفراد شكليات جوهرية      كما أن  بيروقراطية

 لا تقبل التصحيح.

من 6/1وعززته المادة     06/01قانون المن  11المادة ه ب  تإن المبدأ العام الذي جاء      -5

كام النصوص الخاصّة التي تستوجب تسبيب بع  الميثاق الإفريقي  لا يلغي العمل بأح

القرارات التي تتضــمن   و  (33)القرارات الإدارية  كقرارات رف  منح التراخيص بالبناء

قرارات الجهات الوصائية الصادرة      المبدأ يشمل  كما .(34)عقوبات تأديبية على الموافين

عليها  خاصــة وأن  هاترقابا في غير صــالح الهيكات المحلية وأعضــائها بمناســبة  ارســته 

قانوني البلدية والولاية الحاليين لم يلزما الجهات الوصـــية بتســـبيب هذه القرارات إلا في 

 حالات نادرة.

ــتثنت -6 ــبيب الوجوبي حالة  5و 4تانالماداســـــ ــي من مبدأ التســـــ من القانون الفرنســـــ

د المعترفة  الاســـتعجال المطلق  والقرارات الضـــمنية  والقرارات الســـرية  و لم تبيّن الموا  

جاء في  المبدأكون الاعتراف بلاســـــتثناءات  و ترد عليهبالمبدأ في الجزائر ما إذا كانت 

 ف ن القاضــي الإداري في الجزائر مادة واحدة وبمناســبة تنايم موضــوع ذو طبيعة جزائية

 (35)الفرنسي. الواردة بالقانوني الاستثناءات يمكنه إعمالا لروح القانون تبنِّ

ث: التســـبيب ضـــمانة لفعالية الرقابة القضـــائية على المشـــروعية الدّاخلية الثال المطلب

 .للقرار الإداري

ــائية فعالة   ــمانة فعلية لرقابة قضـ ــبيب قراراتها ضـ ــبب القرار على إلزام الإدارة بتسـ سـ

 .(36)مصدر للمعلومات فيسهّل مهمّة الطاعن والقاضيأنه الإداري وغايته  إذ 

 سبب.ال الرقابة على الفرع الأوّل: دور التسبيب في

رقابة على سـبب القرار الإداري من حيث صـحة الوجود المادي   الللتسـبيب دور بارز في  

  اهللوقائل  وتكييفها القانوني  ومدى أهميتها وخطورتها  ومدى تناســــــــــــــبها مل محل

  عليها قراره يســهّل على  بنيبيان الاعتبارات الواقعية والقانونية التي برجل الإدارة  ف لزام

نّ الإدارة التي تذكر الأســباب في صــلب قرارها تصــبح أســيرة  لأ  رقابة الســبب القاضــي

القاضــي لا يتحســس ااهر الأمر فقط بل يتعمق على ضــوء الملف بحثا عن الســبب  ولها  

 (37)لقرار.ل الحقيقي
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في إطار دوره  يجعلهيصــعّب مهمّة القاضــي في رقابة الأســباب  و القرار عدم تســبيب و

وقد أقر القاضــي الإداري لنفســه   ها فصــاح عنيطلب من الإدارة الإ جراءاتفي توجيه الإ

قدّم مفو  الحكومة    حيث Barelبهذه الســلطة بمناســبة حكمه الشــهير في قضــية   

LETOURNEUR  ســـــلطة  ذه الالقضـــــية أســـــاســـــا منطقيا وقانونيا لهحول تقريره في

لــب الإدارة  افي أن يطــ:"... ويترتــب على هــذه الرقــابــة أن يكون للمجلس الحق    بقولــه

الإفصـــــاح عن ســـــبب قرارها وتقديم جميل المســـــتندات التي يرى لزومها للوصـــــول إلى ب

ــتكون رقابة نارية مجرّدة من كلّ    ــها سـ تكوين اقتناعه  وإلّا ف نّ الرقابة التي يمارسـ

 (38)". ...قيمة عملية

ــاء مجلس الدّولة  و لقد  ــتقر قضــ ــاح عنبعدها اســ ــباب  على إلزام الإدارة بالإفصــ أســ

ــرط  ــرط في هذا الالتخلّي عن بالطاعن جدّية ادّعاءاته  غير أنّه بدأ إثبات قراراتها شـ شـ

  تسـب حتى لا تك Vicat Blanc(41)و Rioux(40)في قضـيتي بعدها وGrange.(39)قضـية  

حتّى و ميزة غير عادلة نتيجة لموقفها السلبي.  ابسب الأ الإدارة بامتناعها عن الإفصاح عن 

رة بواجب المحافاة على السرّية  ف نّ القاضي لا يكتفي بادّعاء الإدارة     في الحالات المبّر

 (42).ما لم تقدّم شروحا إضافية  وإلّا عُدّت سيّكة النّية

لكنّ التحوّل العميق في قضـــاء مجلس الدولة في هذا المجال كان بمناســـبة حكمه   

الواقعية  التي طلب فيها من الإدارة تقديم الأســــــــــباب  Maison Genestalفي قضــــــــــية

من  يطلب أســـــباب مبهمة وشـــــديدة العموم  كما لم  بوالقانونية لقرارها  ولم يكتف 

 (43)قرائن جدّية تمثّل بدايات إثبات.تقديم المدعي 

قد أقر مجلس الدولة الجزائري بســــــــلطته في أن يطلب من الإدارة الإفصــــــــاح عن  لو

التأكيد على أنه  :"... حيث لا يمكن لوالي ولاية معســــكرحيث قرّرأســــباب قراراها 

ــبيب    ــرح لتبرير قراره  ذلك لأنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة بتســــ غير ملزم بتقديم شــــ

ف ن عليها تقديم كافة الشروحات التي تسمح للعدالة بممارسة       كل قرار من قراراتها

 (44).سلطتها للرقابة في أحسن الاروف"

ى مشـــروعية الأســـباب في كما عبّر عن عدم إمكانية مباشـــرة الرقابة القضـــائية عل

:"...حيث أنّه يتبيّن بعد الاطّلاع على القرار المطعون فيه بقولهتسبيب  الحالة عدم كفاية 
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بالإلغاء وعلى محضـــــر لجنة التأديب أنّه لا يذكر بصـــــفة واضـــــحة ما هي الأفعال التي 

ــلطة عليه بأخطاء من      ــب العقوبة المســـ ــتأنف عليه والتي تّم تكييفها حســـ ــببها المســـ ســـ

درجة الثالثة  وبالتالي ف نّ قضاة الموضوع لم يتمكنوا من مراقبة مشروعية الأسباب        ال

 .(45)تّخاذ القرار المطعون فيه..."لاالتي أدّت 

سلطة طلب القاضي الإداري من الإدارة الإفصاح عن أسباب القرار المطعون فيه لا      إنّ 

أن تكون الأســباب   توفّر كامل مزايا التســبيب المعاصــر لصــدور القرار  حيث يمكن 

فضــلا عن دور التســبيب المعاصــر    التي تفصــح عنها الإدارة لاحقا أمام القاضــي مختلقة

 ا ساحة القضاء.مبهفي عقيق اقتناع المخاطب بالقرار  ا يجنّ

 .الغايةالفرع الثاني: دور التسبيب في الرقابة على 

ــلحة العامة أو جانب إذا  ــوبا  لأهداف كانقاعدة تخصـــيص االقرار الإداري المصـ مشـ

ــلطة    ــتعمال الســـ ــف عنه  لأنه   يخف أنهبالذي يتميز بالانحراف باســـ ــعب الكشـــ يصـــ

 يكمن في البواعث الخفية ل داريّ.

سبيب قرارها  إنّ  صلحة    يجعلها تكتفي عدم إلزام الإدارة بت ستهدافها الم بالتذكير با

ية للكشـــف عن وجود لطاعن المعلومات الكافاو يوفّر للقاضـــيف أمّا إلزامها بهالعامة  

 انحراف بالإجراءات. انحراف بالسلطة أو

حتى أن بع  الفقه   وكما هو معروف ف ن صـــلة ســـبب القرار الإداري بغايته وثيقة  

بالسلطة بسبب وجود بع  القرارات التي ألزم القانون     الانحرافهوّن من صعوبة إثبات  

 (46).الإدارة بتسبيبها

 .بالسلطة الانحرافلى دور التسبيب في الرقابة ع أوّلا:

ــيلة هامة للكشـــــــف عن نوايا   ــبيب وســـــ يمكّن من فهو رجل الإدارة وأهداف التســـــ

دور أنّ الإدارة عندما تســـــــيء هذا ال غير أنّ ما يحدّ منا كشـــــــف انحرافه بالســـــــلطة 

بل تختلق أســبابا لها علاقة  رلقرال اســتعمال الســلطة لا تكشــف عن الأســباب الحقيقية  

 بالمصلحة العامة.

ــة  بالم ــوشــ ــدار القرار المغشــ ــبابُ قابل ف نّ الاروف اللاحقة على إصــ أنّ  تبيّن عادةه أســ

الأســباب التي أعلنتها الإدارة مختلقة لتبرير القرار المشــوب بالانحراف  ومن هذا القبيل   
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في قرار وزير الصحّة   الذي طعن  Castanpingحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية    

 المدينة لا عتاج إلى صــيدليات جديدة بحجة أن يدلية  منح الترخيص بفتح صــالراف  

لكن الطّاعن اكتشــــف لاحقا أنّ الوزير وافق على الترخيص بفتح صــــيدليتين في نفس  

وهــذا يــدلّ أن  المــدينــة وفي تواريم لاحقــة لطلبــه  رغم أنّ احتيــاجــات المــدينــة لم تتغيّر  

 (47).الرف  مختلقةب أسبا

 ة على الانحراف بالإجراءات.ثانيا: دور التسبيب في الرقاب

باتباع معين هدف لتحقيق  تســـــــــــــــــــــــعى الإدارةيتحقق الانحراف بالإجراءات عندما 

إهدار للضـــمانات المقررة في وهذا فيه  إجراءات أكثر بســـاطة من تلك الواجب اتّباعها 

 يجعل القرار مشوبا بالانحراف بالإجراءات.الإجراءات التي تلافاها  ا  إطار

لإدارة عن أســــباب قرارها كثيرا ما يدل على الغاية الحقيقية من القرار إنّ إفصــــاح ا

 نيمكّوالإجراء مل هدف القرار  توافق إذ يســـمح للقاضـــي بمراقبة مدى     (48)الإداري

  وبالتالي الكشــــــــف عن الانحراف بالإجراء من خلال الشــــــــكل الخارجي للقرار من

عة فر  القانون الوصـول إليها  لوصـول إلى أهداف مشـرو  لتلاعب بالإجراءات  فضـح أيّ 

 ب جراءات أخرى.

مجلس الدولة الفرنســي في بداية اهور عيب الانحراف بالســلطة على أن  حرص قد لو

ــريحا في نص القرار ذاته عت طائلة رف  الدعوى  وحينها كان    ــحا وصــ يكون واضــ

ل تســبيب القرار الإداري مصــدرا مهما للاســتدلال على عيب الانحراف بالســلطة في جمي 

أنّه من غير المنطقي أن يضـــل رجل الإدارة المتعسّـــف نفســـه في هذا المأزق بأن  إلّا صـــوره

أصـــبح  عدل عن ذلك حيث يضـــمّن نص القرار الدليل على تعسّـــفه  ولهذا ف نّ القاضـــي 

ــتعانة بعبارات القرار ذاته  ــلطة بالاســ ــة   - ب مكانه الكشــــف عن الانحراف بالســ خاصــ

 خارجه.من خلال قرائن أخرى و-التسبيب

  :ةـاتمــخ

ــي الإداري على   ــهيل رقابة القاضـ ــبيب القرارات الإدارية ودورها في تسـ رغم أهمية تسـ

ــمانة     ــه كضــ ــريعي اللازم لتكريســ ــروعيته الداخليةا إلّا أنّه لم ينل الاهتمام التشــ مشــ

 لحماية حقوق وحريات الأفراد ووسيلة لفعالية العمل الإداري.
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هامة با اه إلزام الإدارة بتســـــــــــبيب القرارات  لقد خطا المشـــــــــــرّع الجزائري خطوة 

من قانون الوقاية من الفســـــاد    11الصـــــادرة في غير صـــــالح المواطن بموجب نص المادة  

فقرة في مادّة واحدة وضــــــمن تشــــــريل ذو بموجب مبدأ لل هنّ تكريســــــومكافحته إلا أ

  غير كاف لمعالجة موضـــوع التســـبيب بدقة   ا يتطلب إصـــدار نصـــوصطبيعة جزائية 

مفصلة تبيّن نطاق التسبيب وشروطه وجزاء تخلفه و الاستثناءات الواردة عليه  للموازنة       

بين الســـــرية اللازمة للعمل الإداري وضـــــمان حقوق الأفراد وحرياتهم  أســـــوة بالمشـــــرّع 

الفرنسي الذي كرس المبدأ وال يوسل نطاقه إلى درجة أصبح معها مبدأ لا تسبيب إلا       

 ستثناء.بنص ياهر في حد ذاته كا

إنّ التجسيد الفعلي لمبدأ إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها في الجزائر لا يمكن عقيقه     

 إلا من خلال:

ــة تهميش المتعاملين معها  - ــياســــــــ تكوّن قناعة به أولا لدى الإدارة التي تلازمها ســــــــ

 والرغبة في إحاطة أعمالها بالسرية  وبذلك يتم إعمال رقابة ذاتية فعالة.

يعيا بموجب نصــوص خاصــة مفصّــلة تبيّن نطاق التســبيب وشــروطه    تكريســه تشــر -

وجزاء تخلفه والقرارات المســـتثناة من المبدأ  للموازنة بين الســـرية اللازمة للعمل الإداري  

 وضمان حقوق الأفراد.

حقوق الأفراد وحرياتهم يعزز العمل الإداري ولا  وجود قاضــي إلغاء يممن بأن ضــمان -

ة بالإفصــــاح عن الأســــباب فيســــد النقص الذي قد يخلّفه غياب أو يعرقله  و يلزم الإدار

 ندرة النصوص.

 ش:ـوامــاله
(1)- George Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, P.U.F., Paris, S.D., p.262 ;Céline 
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 103  ص.2013/2014  الجزائر 2الجزائر
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تصــادية  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاق1965 /11/06المحكمة العليا  الغرفة الإدارية   -(18)
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( 31 )- Voir par exemple C.E., Sect. 17/10/1980, Bert, Rec.1980, p.370, concl. 

Labtoule ; C.E., 30/06/1999, Bert, Rec.1999, Tables, p. 596 ;C.E., 05/04/2002,S.C.P. 

Patrick Coulon eta, R.F.D.A. 2002, p.674 
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أن عدم رضـــا  ا وقد قرر مجلس الدولة الفرنســـي112المرجل الســـابق  ص. عبد الرحمن بوكثير  -(32)

ــبيب الوجوبي لا   ــالحه  كما أن مبدأ التســــــ المعني بالقرار غير كاف وحده لاعتبار القرار في غير صــــــ

 .يشمل القرارات التي تمثّر بالإيجاب في المركز القانوني للمعني

 51المتعلق بالتهيكة والتعمير ج.ر. 14/08/2004الممرب 04/05القانون  -(33)

يتضــــــــــــــــمن القانون  15/07/2006الممرب في  06/03من الأمر  701  164 165 166المواد  -(34)

 46الأساسي للوايفة العمومية  ج. ر.

 113عبد الرحمن بوكثير  المرجل السابق  ص. -(35)

 50خديجة حيزوني  المرجل السابق  ص. -(36)
(37)- S.Sur,"sur l’obligation de motivation formellement des actes administratifs ", 

A.J.D.A. 1974, p.350 
(38)- C.E.,Ass. 28/05/1954, BAREL, G.A.J.A., DALLOZ, 1998, pp.5O7-513 
(39)- C.E.Ass., 30/01/1959, Grange, Rec.1959, p. 85 
(40)- C.E., 26/10/1960, Rioux, Rec.1960, p. 558 
(41)- C.E., 21/12/1960, Vicat Blanc, Rec.1960, p.1093 
(42)- C.E., Ass., 11/03/1955, Secrétaire D’état A La Guerre C. Coulon, Rec.1955, 

p.150 
(43)- Jean-Philippe COLSON, "Le juge administratif et la preuve dans le contentieux 

de la légalité des décisions à caractère économique", Gaz. Pal.,1968, N°2203 
ــكر  غير  010953رقم  16/12/2003لأولى  مجلس الدولة  الغرفة ا -(44) ــد والي معسـ   ب. ن. ضـ

 منشور

ــار إلى في 94  فهرس رقم 014359رقم  15/02/2005مجلس الدولة  الغرفة الثانية   -(45)   مشــــــــ

 150-149كوسة فضيل  المرجل السابق  ص ص.

ار الفكر د دراســــة مقارنة"  محمد ســــليمان الطماوي  "نارية التعســــف في اســــتعمال الســــلطة  -(46)

 .155ص.  1978  3ط العربي القاهرة 
)47(- C.E., 02/02/1957, Castanping, Rec.1957, p.78 

ــاء الإلغاء  دار الفكر العربي    -(48) ــاء الإداري  الكتاب الأول  قضـ ــليمان الطماوي  القضـ محمد سـ

 769 ص.1967القاهرة  
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